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 9   المقدمة 

 
 

 المقدمة
 

الحمد لله الذي لا يبلغ معرفته العارفون، ولا يُحصي نعماءه العادّون، ولا 
ه سيّد خلقه وخاتم أنبيائه ورسل ىيؤدّي حقه المجتهدون، والصلاة والسلام عل

محمد المصطفى، الذي أرسله إلى الناس كافة ليفقّههم في الدين، وعلى آله 
طهيراً، سيّما ابن عمه ووصيّه المرتضى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم ت

 سيد الفقهاء، ومنار الأتقياء.
مً أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْ: ىقال سبحانه وتعال

 .  (1)لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ 
كلما تقدم الزمان تأكد أنه لابد لهذا الإنسان من دين يهديه، ويأخذ بيده، 
وإلّا وقع في الضياع والجاهلية، سواء في تصوراته عن نفسه والكون والحياة، أم 
في سلوكه الفردي والاجتماعي، والشريعة الإسلامية لم تكن كبقية الشرائع 
السماوية السابقة محدّدة من حيث الزمن، أو هي مختصة بأمة من الناس، بل هي 

رة، الله لهذا الكون نهايته المقدّ خاتمة الرسالات الإلهية إلى البشر حتى يختار 
ولهذا فهي كفيلة بإسعاد المجتمع ومعالجة مشاكله وإكمال نواقصه، فهي في 
حقيقتها قانون إلهي للإنسان، فلابد من تطبيق أحكامها ورعاية مفرداتها وهي في 
الوقت نفسه أحكام توقيفية لا تخضع للتبدل الطارىء من تعاقب القرون، فحلال 

 (2).إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة حلال محمد
فالإسلام دين الحياة ومنهجها القويم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى 

والأئمة الاطهار  لعباده، وكلفهم به عن طريق الرسول الأعظم محمد
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 15   المقدمة 

 . المنتجبين من أهل بيته
به الزمن  ما طالوعلى هذا الأساس فإن التفقه في الدين لا يُستغنى عنه مه

وتقلّبت الأحوال الاجتماعية، لأنه مسلك العبودية وأساس تنظيم شؤون الحياة 
الإنسانية في جميع أبعادها الفردية والاجتماعية، بل ما دام يتعاقب الجديدان 

حاجة الإنسان بما هو إنسان، ولذا خاطبنا ربنا الرحمن في كتابه القرآن  عليهتشتدّ 
 وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ فَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِفَلَوْلا نَالكريم 

في سنته  وحثنا على ذلك النبي الأعظم  (1)إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ 
 م أجمعين.عليهوأوصيائه في أحاديثهم صلوات الله 

دراسة الفقه  فامتثالًا لما ندب إليه لسان الوحي بدأ منذ عصر النبي 
م ليهعوتدوينه، وكان نصيب الإمامية المتمسكين بحبل آل الرسول ـ ـصلوات الله 

ـ ـفي هذا المضمار هو قصب السبق في جميع جوانبه، وفاقت مدرستهم على سائر 
،  همكوفهم على أهل بيت نبيالمدارس الفقهية اتقانً، وتدقيقً، وتعميقً، لع

 والأجيال على ذلك متسلسلة، والقرون متتابعة.
 المعصومين عصر منذ العظام ومشايخنا الكرام أصحابنا وقف قد ولذلك

 لأياديا هذا حياتهم للتفقه في الدين، وحراسة هذا التراث العظيم من إلى يومنا

رعية في جميع فيها الأحكام الش كتبً في الأبواب الفقهية، وبحثوا الغاشية، وألّفوا
جوانب الحياة البشرية مع الاعتماد على الأدلة الأربعة المعتبرة حيث يكون 

 لة المسائلأد على أيضً منهم المتأخرون يقف لأن سببً معانيها الرجوع إليها، وفهم

لينذروا أخرى، وليتفقهوا في الدين، و طائفة منهم كل طائفة ويتحدّد بعد الفقهية،
 ومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.ق

ــ عجل الله فرجه الشريف ــ  وقد قاد سفينة الشريعة بعد غيبة الإمام الحجة 
طائفة من العلماء الأعلام، الذين هم حجج الله على عباده، وأمناء الرسل ومبلغوا 

                                      
 . 122التوبة:  ـ 1



 11   المقدمة 

 ا المدار.عليهأحكام العباد والمعاد التي 
في هذا العصر الإمام آية الله في وكان من أبرز مَن حمل راية الشريعة 

ومن بعده تصدى  العالمين أستاذ الفقهاء والمجتهدين السيد أبو القاسم الخوئي
السيستاني  الحسيني عليللمرجعية الرشيدة أبرز تلاميذه آية الله العظمى السيد 

 )حفظه الله(.
حمى الدين والمذهب،  عن فهو خيرُ خلف لخير سلف، ذاد ولا زال يذود

سعى لنشر مفاهيمه بأرقى الطرق والوسائل، فقد أصبح علمً من أعلام الطائفة وي
الشيعية، ومناراً للتقوى والزهد والورع، فهو ذات شخصية فذة تتمتع بالخصائص 

 من أمثاله ومن منه ، والتي تجعلالبيت ا أهلعليه حث الروحية والمثالية، التي

العلماء، أمناء الله على الأمور بيد مجاري :لقوله جليً مظهراً المخلصين العلماء
 . (1)حلاله وحرامه

فمنذُ عهد غير بعيد شرع سيدنا الأستاذ بتدريس الخارج فقهً على ضوء 
د اختار السيستاني دام ظله ــ وق عليالمسائل المنتخبة ــ لآية الله العظمى السيد 

سماحته هذا الكتاب لكونه جامعً لأهم المسائل الفقهية التي يبتلى بها المكلف 
في عصرنا، وكان منهجه في الدروس يطرح فيها الأقوال وأدلتها مع توضيح 
المسألة والصور المتصورة فيها بحيث يوجب الاستيعاب بتمام جوانب المسألة 

ها، فكانت مفيدة لأهل العلم والفضل مع بيان سلس يفيد كل الفقهية مع أدلت
متفقه في الدين على اختلاف مراتبهم في التفقه، فأصرّ كثير من إخواننا الأفاضل 
ــ دام ظله ـ ـعلى أن يوافق على إخراج  من أهل العلم والفضيلة على سيّدنا الأستاذ 

خدمة للدين  يب والبعيدبحوثه الفقهية إلى حلّة الطبع حتى يستفيد منها القر
الإسلامي، وخدمة للمؤمنين وأهل العلم والمعرفة في الحوزات العلمية، ودفاعً 

، فإن كثرة الحاجة إلى هذه البحوث في عصرنا الراهن عن مدرسة أهل البيت
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 11   المقدمة 

باتت ضرورية وغنية عن التعريف، وقد استجاب سماحته لذلك، وبدأنا مراحل 
 التدوين والتأليف كما يلي:

ــ في بحوثه.1 ــ دام ظله   ــ كتابة كلما كان يلقيه سيدنا الأستاذ 
ـ ـتصحيح ما كتبناه في الدرس، والتأكد من صحة ما سجلناه في الدرس، 1

ــ دام ظله ــ عند الشك والريب.  وكنا نراجع السيد الأستاذ 
 ــ استخراج مصادر النصوص من الآيات والروايات والأقوال.3
ــ أن تشكل لجنة لتحقيق ــ قد اقترح سماح4 ــ دام ظله  ة الأستاذ العلامة 

المطالب ومراجعة جميع النصوص بمشاركة جمع من إخواننا الأفاضل، وقد 
بدأت هذه اللجنة العلمية مشوارها بإتقان، وعمق، وإعادة النظر في كل جوانب 

 الموضوع المتفقه فيه والمدروس، وذلك كله بحضور سماحة الأستاذ دام ظله.
ــ يلقي 0 ــ دام ظله  ــ بعدما كان تنتهي إليه اللجنة العلمية كان سيدنا الأستاذ 

 النظر النهائي على المسوّدات والنتائج العلمية.
 ــ تصحيح وتقويم النص، والمراجعة النهائية.6

وبعد هذا الجهد الجبّار والمتواصل أرجو أن تكون هذه البحوث الفقهية 
ريس لم والفضيلة المشتغلين بالدراسة والمطالعة والتدعونً لإخواني الطالبين للع

والتحقيق، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا الجهد المتواضع بقبول حسن، 
وأن ينفع به إخواننا المتقين من طلاب علوم الدين إلى عصر حضور قائم 

 وعلى آبائه الحجج الطاهرين وعجل الله عليهالأوصياء المعصومين ــ صلى الله 
ــ .  فرجه الشريف 

ــ هذا  فمن الجدير جداً أن نرفع إلى ولي أمرنا المغيّب ــ عجل الله فرجه 
ا يا أَيُّهَا الْعَزيزُ مَسَّنا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنالمجهود مترنّمً بقوله سبحانه وتعالى: 
 . (1)هَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقينَ اللَّ نا إِنَّ عليبِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ 
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 13   المقدمة 

وأسأله تعالى بحقّ مَن نحنُ في جوارها ــ السيدة فاطمة بنت موسى بن 
ــ وأن يمده بتوفيقاته لإتمام هذا  ــ دام ظله  ــ أن يحفظ سيدنا الأستاذ  جعفر 
المجهود خدمة للعلم وأهله، وأن يجعله خالصً لوجهه الكريم ذخراً ليوم فقري 

َلا يَنْفَعُ مالٌ ولا بَنُون  يَوْم إلّا مَن أتَى الَله بقَلْبٍ سَلِيم (1). 
 فإنه خير موفق ومعين، وهو حسبي ونعم الوكيل.

 والحمد لله رب العالمين.
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 )تكفين الميّت( 
  (1ار.)زإبقطعات ثلات: مئزر، وقميص، ويجب تكفين الميت المسلم 

  (1) .جماعالإ عليهعي بل أدّ ،صحاب( هذا هو المشهور بين الأ1)
والتزم بالاكتفاء بثوب واحد بدلًا عن ثلاثة أثواب  ،اروقد خالف السلّ

 عليإذن  (2)،أختياراً، وأنه في صورة الاختيار يكفي ثوب واحد بدلاً عن الثلاثة
 القطعات الثلاثة مستحبة، والواجب واحدة. هحسب قول

 بروايات:وجوب القطعات الثلاثة  عليواستدل المشهور 
موثقة سماعة قال: سألته عمّا يكفّن به الميّت؟ قال: ثلاثة أثواب،  منها:

 ـ ةرَبثواب: ثوبين صحاريين، وثوب حِأفي ثلاثة  ن رسول اللهما كفّ وإنّ
الظاهر  نّإف (3)واب.ثفي ثلاثة أ ن أبوجعفروكفّ ـوالصحارية تكون باليمامة 

 منها. قلّ أوعدم جواز الاكتفاء ب ،منها وجوب ثلاثة
ن الرجل في قال: يكفّ صحيحة محمدبن مسلم، عن ابي جعفرٍ  و منها:

، ومنطقٍ، وخمارٍ، عٍثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: در
 4ولفافتين.

 الوجوب لمكانة الجملة الخبرية.ظاهرة في يأيضً كالاول هوهذ
 

                                      
؛ 435: 1؛ المنتهي: 251: 1؛ الخلاف: 91: 1؛ المدارک: 159: 1؛ مجمع الفائدة: 394: 1المختلف:  -1

 .051الغنية: صلاة الاموات: 
طع ثم . قال: واسبغ الکفن سبع ق45، المراسم: الطهارة: 59: 1کشف الرموز: کتاب الطهارة:  -2

 خمس ثم ثلاث وقد بينا ان الواجب واحدة.
 .6، من أبواب تكفين الميّت، ح 1الوسائل، باب  - 3
  .9المصدر المتقدم، ح  -4



 16   تکفين الميت 

، هو المعروف بين الاصحاب ،وجوب التكفين بقطعات ثلاث وبالجملة:
 والتزم بالاستحباب. ،الاجماع. وقد خالفهم سّلار عليهدعي أو

 بوجهين:  عليهويمكن الاستدلال 
والعمامة للميت  قلت لأبي جعفر»قال:  ،صحيح زرارة الوجه الاول:

  أقلّ لا لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب، أو ثوب تامّ قال: من الكفن هي؟ 
تدع، أن يبلغ خمسة، فمازاد فمب يفمازاد فهو سنّة إل ،منه يواري فيه جسده كلّه

 بوعبداللهأ ، وبعثناالنبي وعمّم ،بالعمامة والعمامة سنّة، وقال: أمر النبي
ت أبو عبيدة الحذّاء، وبعث معنا بدينار، فأمرنا بأن نشتري ونحن بالمدينة، وما

 (1).«ففعلنا ،حنوطً وعمامةً 
باب الثلاثة، استح عليالتخيير بين ثلاثة أثواب، والثوب الواحد يدل  نّإف

ن التخيير بين الاقل والاكثر في الواجب غير إوأن الواجب هو الثوب الواحد، ف
 معقول.

ا الكفن مصحيح زرارة، ومحمّدبن مسلم، مثله، إلاّ أنه قال: إنّ الوجه الثاني:
 (2)وثوب تامّ.أالمفروض ثلاثة أثواب، 

 .قول سلّار عليهذا حاصل مايستدل به 
 في المستمسك وحاصله: وقد ناقش الوجهين السيد الحكيم

ففي بعض نسخها، كما في  ،زرارة يوجد تعدد النسخ صحيحفي  نّ إ  
كفان، أذلك يكون الواجب أربعة  عليوالتهذيب ذكرت بالواو، وبناءً  ،الكافي

 كليً، سقط حرف العطفأوفي بعض آخر  ،وهذا لاقائل به من الاصحاب

                                      
 .1من أبواب التكفين، ح  1الوسائل: باب  -1
 .1المصدر المتقدم، ح  -2



 12   تکفين الميت 

  هذا أولًا. ،هذه الرواية مع أختلاف النسخ فيها علي نعتمدفكيف 
خلافه الموافق  عليحيث قام الاجماع  ،عليهوثانيً: لامجال للاعتماد 

ن ت يکفّ الميّ : »عبداللهيعن اب ،لجملة من النصوص کخبر عبدالله بن سنان
 (1)« العمامة والخرقه... يثلاثة سو يف

 (2).«: ثلاثة أثوابن به الميت قالسألته عما يکفّ »وموثق سماعة: 
 (3)د.بالواح ءجتزاعن الجمهور کافة: الإ يالمنته يف يونحوهما، ولاسيما المحک

 مناقشة متينة. يوه
ا، وهذه الرواية، والروايات التي صرحت بثلاثة لوكنّ ذلک:  يأضف ال

هذه  ليعروايات الثلاثة  حيالسيرة الجارية بين المتشرعة ترج يأثواب مقتض
فرض تسليم عدم الترجيح، واستقرار التعارض بين هذه الرواية،  عليالرواية، و

مل هذه التعارض بح يرتفع بثلاثة أثواب يوماورد بمضمونها، والروايات الاخر
التقية؛ لأنها موافقة لرأي معظم العامّة القائلون  عليوماورد بمضمونها  ،الرواية

 (4) التكفين. يبأن ثوبً واحد يكفي ف
 يبهذا الحمل قال: واحتمل في الذكر الحدائق صاحبصرَّحَ وقد 

  (5).الإجتزاء بثوب واحد عليفإن معظمهم  ،التقيّة عليحمل الخبر المذكور 
 (6)الجواهر. يوکذلک احتمله ف

                                      
  .11من ابواب التکفين، ح  1الوسائل: باب  - 1
 .6المصدر المتقدم: ح  - 2
  .145: 4تمسک العروة الوثقي: مس -3
 .113: 1؛ بداية المجتهد: 40: 1؛ الوجيز للغزالي: 119: 1المهذب للشيرازي الشافعي:  -4
 .10: 4الحدائق:  - 5
  .124: 4جواهر الکلام:  - 6



 15   تکفين الميت 

-  ً فضل والأ ،كبةالرّ ية الالسرّ  منأن يكون  ،زرئفي الم -والاحوط وجوب
 (1) .القدم يالصدر الان يكون من 

لعامّة، وهذه لأنّها مخالفة ل ،التقيّة عليلا يحتمل فيها الحمل  يفما دام الطائفة الاول
 حترجي يلأنّها موافقة لمذهب العامّة ينبغ ،الرواية وماورد بمضمونها محتملة التقية

 هذا يجب التكفين بقطعات ثلاث. فتبيّن أن عليروايات ثلاثة أثواب، وبناءً 
 ما ذهب إليه المشهور من وجوب التكفين بثلاث قطعات. يالاقو

( الوجه في هذا الاحتياط، هو أن المشهور بين الاصحاب وجوب الستر 1)
ح به في الحدائق، وجامع المقاصد، ما صرّ عليكبة الرّ ية الما بين السرّ

  (1)غيرها.و ،والمختلف، والمدارک
حسب الفهم العرفي مايستر ر زئالم نّ إفي وجهه:  :يقال المحقق الکرک

ري البراءة من وجوب جتف ،ذلك مشكوك عليوالزائد  ،(2)رة والركبةبين السّ 
 .الزائد

 النصوص:من بما ورد  عليه ستدليوقد 
قال: قيل » عليبيه، عن أن ع، ، عن جعفريصحيح حماد بن عيسمنها: 

 ليهعوما بأس إذا كان قال:  ؟عبدالملك يدخل مع جواريه الحمامله: إنّ سعيد بن 
 (3).«سوأة بعض يزار لايكونون عراة كالحمير ينظر بعضهم إلنّ الإعليهو

ما بين  نه يجب ان يسترأما أ، وةزار يستر العورن الإأن المستفاد منها إ وفيه:
 . عليهفلاشاهد  ،كبةرة والرّالسّ 
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 19   تکفين الميت 

 
ط بسأوتكفينه قال:  ،في تحنيط  الميت»قال:  عنهم ،تبرة يونسمع ومنها:

بسط أثم  ،زارا الإعليهبسط أثم  ،وهي الثوب الشامل لتمام البدن ،الحبرة بسطً
 (1).ثيالحد «...عليهم القميص وتردّ مقدّ  ،عليهالقميص 

 يرة الن مقداره من السّ ولكن لم تعيّ ،زارن هذه الرواية ذكرت الإإف
 فة.يضع ةيدلالة الرواف  ،كبةالرّ

انه سئل عن الميت فذكر حديثً يقول »: عبداللهابیعن  ،موثقة عمار ومنها:
 خذيهضم فوذريرة ت ،مقعدته شيئً من القطن علي، تبدأ وتجعل تكفنهفيه: ثم 

اللفافة  -ة طولًافافثم تبدأ فتبسط اللّ  ،عوادأر ثيابه بثلاثة وجمّ  ،ضمًّ شديداً
غطي ي يزار طولًا حتثم الإ ،ا من الذريرةعليهثم تذر  -واحد ية بمعنروالحب

 (2).ثيالحد « ..الصدر والرجلين ـ 
ن الأفضل في الإزار أن يغطّي الصدر والرجلين، أ عليهذه الرواية دلت 

السرّة  ما بين :يودون الرجلين، أعن ،دون الصدر الإزار هو مايستر نّأفيلزم منه 
 ظاهرة، فتدبّر جيّداً.كبة، ولكن دلالتها مع ذلك ليست والرّ

صنع أكيف  عبداللهلأبیقلت »قال:  ،صحيحة عبدالله بن سنان ومنها:
زار؟ قال: قلت: فالإ ،مقعدته ورجليه عليبها  شدّيف ،خذ خرقةؤبالكفن؟ قال: ت

وما يصنع من  ،ئلّا يخرج منه شيءلِ ،ما هناكلا، إنها لاتعدّ شيئً إنّما تصنع لتضم 
 (3)ث.يالحد «...اممنهفضل أالقطن 
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 15   تکفين الميت 

 
في وجه دلالتها: بأن عبدالله بن سنان  وقد ذكر الاستاذ المحقق السيد الخوئي

مقعدته تخيلّا أن ذلك لستر عورته،  بأخذ الخرقة لشدّ  مر الإمامأتعجّب من 
بأن الخرقة ليست ( )الخرقة فأجابه يفقال: إن الإزار هو الساتر لها فلاحاجة ال

أن  ليع ظ من خروج شيء منه، فتدلّ العورة، بل للتحفّ من الكفن، و لا لستر 
 (1)الركبتين. يرة الالإزار انما هو المئزر الذي يشدّ من السّ 

 رفي تحديد ما يستر بالمئز ةن الرواية لم تكن ظاهرأ: انت خبير بأقول
كبة لرّ اهو ما يستر بين  ،ن المراد من المئزرأ ،هفرض في تقرير الاستاذالسيد و 

 .المطلوب علي ةوهو مصادر ،مفاد الحديث عليقه ثم طبّ  ،رةوالسّ 
كبة، ة والرّ رالمئزر ما يستر ما بين السّ  نّ ألايستفاد من النصوص  :وبالجملة

 رة نعم قدانه ساتر العو المتقدم، يحديث حمادبن عيسبل المستفاد من بعضها ک
ة يارساللغة الف ين السرة والرکبة کما هو مرتکز فيالساتر ب يظهوره ف يدعي

ضهم حدده بذلک وبعياذ معظهم لم  عليهن لاتساعد يي)لنگ( الا ان کلمات اللغو
 رةحوط وجوبً ان يكون ساتراً ما بين السّ فالأ (2)صرحوا بکونه ساتر العورة.

رجلين، ال يوالأفضل ان يكون ساتراً من الصدر الموافقة مع المشهور  ،كبةوالرّ 
 مکن القول باستحبابه. ي، بل متقدمةكما ورد في موثقة عمار ال
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 11   تکفين الميت 

من  النصف يكبين النص أن يكون من الميفي القم -حوط وجوبًوالأ -
 (1القدمين.) يفضل ان يكون إلوالأ ،الساقين

 أن يكون -والاحوط وجوبً -زار أن يغطي جميع البدنوالواجب في الإ
 (2الآخر.) يعل هجانبي أحد يقع بحيث ًضعر و طرفاه يمكن أن يشدّ طولًا بحيث

هوالارتكاز العرفي حيث أن المتبادر في  ( الوجه في تحديد القميص1) 
 النصف من الساقين، ولكن لم يرد التصريح يه ساترمن المنكبين إلنأّ ،أذهانهم

به في النصوص الواردة في الكفن، مع احتمال أن المفهوم العرفي للقميص في 
 حديث، فكيف يحرز أن القميصلاصدور عصرنا غيرالمفهوم العرفي في عصر 

 حتاط وجوبًإلذلك  ،الوارد في النصوص يراد منه ما هو المرتكز في اذهاننا
تاذ المحقق خلافً للاس الاستاذ السيد السيستاني)دام ظلّه( في التحديد المذكور.

 ث افتوا بوجوب ذلک.يومن تبعه ح ييد الخويالس
 :خبارجملة من الأ عليه( والدليل 2)

أنه سُئل عن الميت؟... » عبداللهابی، عن يموثقة عمار بن موس منها:
 (1)الحديث. «يغطي الصدر والرجلين... يطولًا حت أن قال: ثم الإزار يإل

أن قال: ...  يلإ ،قال: أبوعبدالله»عين، قال: أحمران بن  حةيصح ومنها:
اهُناك، م بها سفله، ويضمّ فخذيه بها، ليضمّ  ، فيشدّ ةفالكفن؟ فقال: يؤخذ خرق

 (2).«نثم يكفّن بقميصٍ، ولفافةٍ، وبردٍ، يجمع فيه الكف ،القطن أفضلومايصنع من
كفّن »يقول:  مريم الانصاري، قال: سمعت أباجعفرصحيح أبي ومنها:

  -في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة، وبثوبين أبيضين صحاريين رسول الله
كفّن أُسامة بن زيد في بردٍ  عليوقال: إنّ الحسن بن  -قال أن يإل
 (3)رةً.بَ كفّن سهل بن حنيف في بردٍ أحمر حِ ًعلي، و إنّ حبرةٍ )أحمر(
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 11   تکفين الميت 

 
ن الكفن ثلاثة اثواب، والثوب ظاهر إ ،وبما أنه ورد في بعض النصوص

، القدمين، كما في صحيحة محمدبن مسلم، عن ابي جعفر يفيما يستر ال
 والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع، ،ثوابأيكفن الرجل في ثلاثة »قال: 

 تمام البدن. يفالمراد من البرد ما يغطّ ( 1).«و منطق، و خمار، و لفافتين
ً بحي ،هذا وهل يجب أن يكون طويلاً يشدّ طرفاه؟  ثو هل يجب أن يكون عريض

ح بذلک في جامع الآخر من حيث العرض؟ کما صرّ عليجانبيه أحد يوضع 
 (3).الروضة البهية، والمسالکياويستحب ذلک کما ف (2)،المقاصد

 يذلك، ولهذا مقتض عليحسب الروايات الواردة في المقام لم نجد دليلًا  أقول:
 يطّء غام لا، و سوا شدّ طرفاه طولًا طلاق أن يستر البدن كيفما اتفق سواءٌالإ

في  (لّهظدام) حتاط وجوبً السيد الاستاذإولا، و لکن أحد طرفيه الآخر عرضً أ
ً يحيث أن الواجب ان يكون الكفن مغطّ  ،ه من باب المقدمة العلميةذلك، ولعلّ

ن إه له، وفلا وج لّاإو بذلک،  لّاإالکاملة لاتتحقق طية غتَوال ،تمام بدن الميت
 ،والرياض ،والروض ،لتزم بوجوبه بعض الفقهاء، كما في جامع المقاصدإ

  (4)ومفتاح الکرامة.

عمومات حرمة هتک الميت  يوجه الاحتياط أن مقتض يفويحتمل 
دّ صدق الهتک من دون ش ولکنه ضعيف فإنّ ،طية کذلکغالمسلم أن تکون الت

 ل الکلام.وّالآخر أ عليالجانبين  حدأووقوع  ،الطرفين
طية غت يفنظر العرف  عليعتمدوا إنعم يحتمل أن القائلين بوجوب ذلک 

م يشدّ وان ل ،طية بدن الميت حاصلغلأن ت ،ولکنه ايضً ضعيف ،بدن الميت
 الآخر فتدبر جيداً. عليحد جانبيه أطرفاه، ولم يقع 
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 13   تکفين الميت 

 ،وعساتراً لما تحته، ويكفي حصول الستر بالمجمويُعتبر أن يكون الكفن 
ته، لماتح أن يكون وحده ساتراًفي كل قطعة -الأحوط استحبابً  -وان كان 

 (1قتصر في تكفين الميت بما يتمكن منها.)إوإذا لم تتيسر القطعات الثلاث 

 المشهور ان يکون کل( من شروط كفن الميت ان يكون ساتراً لما تحته، و 1)
 .ة بوحده ساتراً لما تحتهقطع

 ذلك بوجوه: عليو قد استدل الفقهاء 
باس الكفن يُعتبر فيه ما يُعتبر في ل نّ أ عليإن الاجماع قائم  ل:الأوّ هالوج

 كذلكففيه يجب أن يكون ساتراً للبدن،  يما يصل ومن المعلوم أنّ المصلي،
 (1)الكفن.

 أن الاجماع منقول، وليس بحجة. وفيه: أولًا:
شمول معقد الاجماع لمورد الكلام ممنوع، فإن من المحتمل قويً  وثانيً:

، فيه باعتبار الإباحة يأن يكون مقصود الفقهاء في كون الكفن مما يصل
ونحو ذلک، وأما كونه ساتراً، فليس  ،جزاء مالا يؤكل لحمهأوالطهارة، وعدم 

واجب جال، وإنما الالر عليهو المقصود فإن ستر البدن في الصلاة ليس واجبً 
 . ستر العورة

 يح بعض الاصحاب بخلافه مشکل.الاجماع مع تصر يأن دعو وثالثً:
مجمع البرهان: لا أعرف دليل کون الأثواب بحيث تستر  يفقد ذکر ف

 ي، والشهيد الثانيصرح بذلک ايضً المحقق الثان وقد ،البدن لونً و حجمً
 (2)وغيرهما.
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 14   تکفين الميت 

المتبادر من الروايات  : من أنّصاحب الحدائق: ماذكره الوجه الثاني
من  الميت بثلاث قطعات كون البدن مستوراً بكل واحدة التي ذكرت تكفين

 (1)ات.عالقط
فرض تسليمه لو حصل الستر  عليل الكلام، ون هذا التبادر أوّإ وفيه:

فهم في المقام، ولم ي بمجموع القطعات الثلاث أيضً تشمله النصوص الواردة
 للبدن بوحده. اًكون ساتريبشكلٍ واضح منها أن كل قطعة يجب أن 

ن أن يكفَّ  رَ اُمِ  إنما»قال:  عن الرضا ،مارواه الفضل بن شاذان الوجه الثالث:
طاهر الجسد؛ ولئلّا تبدو عورته لمن يحمله أو  -عزّوجلّ  -هربَّ يليلقالميت 

القلب بالنظر  يقسو بعض حاله وقبح منظره؛ و لئلّا علي ينظر الناس يدفنه؛ ولئلاّ 
بغضه ي حياء، ولئلّامثل ذلك للعاهة والفساد، وليكون أطيب لأنفس الأ يإل

فيلغي ذكره ومودّته، فلا يحفظه فيما خلّف وأوصاه به، وأمره به،  ،حميمه
 (2).«وأحبّ
ن المستفاد من هذا الحديث أن الستر واجب في كل قطعة من قطعات إف

 الكفن، ولكن الاستدلال بهذا الحديث ضعيف من وجوه:
 يال لأنّ طريق الصدوق ،السند ضعيفةأن الرواية من حيثالوجه الاول: 

 ، ولم يثبت ذلك. عيون الاخبار للرضاکتاب في  الفضل ضعيف، وهي مروية
و الحكمة  ،ذكر الحكمة لوجوب التكفين إن الامام الوجه الثاني:

ن الناقصة لجعل الحكم، فلايستفاد م لاتغير دائرة الحكم؛ لأنها عبارة عن العلة
 الحديث أن كل قطعة يجب أن تكون ساترة لكل البدن.
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 10   تکفين الميت 

إذا حصل الستر بالقطع الثلاث تحققت الحكمة المنصوصة  الوجه الثالث:
 بوحده. اًكون كل قطعة ساتر يولاحاجة ال ،لروايةفي هذه ا

إنما »: قال ،ركان مستند قول سلّاصحيح زرارة الذي  الوجه الرابع:
 (1)«له.فيه جسده ك يمنه يوار أو ثوب تام، لا أقلّ ،أثواب الكفن المفروض ثلاثة

ون كييجب أن  ةفيه جسده كلّه( ظاهر بأنّ كل قطع ي: )يوارن قولهإف
 .اًساتر
ً تمام بدن الميت، إ وفيه: ن المتبادر من هذا الحديث وجوب كون الكفن مستوعب

 يث لايربحيكون الكفن ساتراً  زمو لايلاجزء منه خارج الكفن، وه يوأنه لايبق
 . تحته هذا أولًا

وجوب الستر، ولكن إذا حصل  عليلوسلمنا أن هذا الحديث يدل  وثانيً:
يفهم  يه، فلاشكال فامانع من الاكتفاء بها، ولا  الستر بالقطعات الثلاث أجمع، فلا

 لما تحته من البدن. اًكون ساتريأن  جبي كل قطعة بوحده من الحديث أنّ
من أن الواجب  :الاستاذ المحقق السيد الخوئي ماذكره الوجه الخامس:

من المئزر، والقميص، والإزار، كفن واجب باستقلاله، وقد أخذ  نحلالي، وكلّ إ
يُعتبر ه، إذاً ببالرّماد أي غطّاه الجمر ن كفّ  فيقال: في مفهوم الكفن الستر والمواراة،

 2أن يكون كل من المئزر، والقميص، والإزار ساتراً، ومواريً للجسد.
 (1تمكن منها.)الميت بما يفي تكفين  أقتصر تتيسّر القعطات الثلاث وإذا لم

 
صل الساتر، ولكن لو ح يويمكن مناقشته: بأن الكفن، وان كان لغةً بمعن
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 علييل ه، وايضً لا دلتيکفاعدم  عليالستر بمجموع القطعات الثلاث لا دليل 
 ما دام لم يتم الامتثال، ولم يكمل تكفين الميت، فإن وجوب الستر في كل قطعة

فلا مانع من  غ من القطعة الثالثة، وإذا كانت هي الساترة،تكفينه يتم بعد الفرا
في  دلة الکفنأستظهار وجوب الستر من إجواز التكفين كذلك، إذاً لايمكن 

 يمن القطعات الثلاث، ولاجل المناقشة في هذه الوجوه الخمسة أفتكل قطعة 
السيد الاستاذ)دام ظله( بأنه إذا حصل الستر بالمجموع يكفي، وان كان الاحوط 

ين ر بلانه المشهو استحبابً بأن يكون الستر بكل قطعة من قطعات الكفن
 .الاصحاب

 بوجوه: عليه( يمكن الاستدلال 1)
الميسور، فإن الميسور لايسقط بالمعسور، فإذا تعذّر التكفين قاعدة  ول:الأ

صحاب ا جمع من الاعليه، وقد اعتمد بما تيسّر منها يات الثلاث يكتفبالقطع
 .(1)يکالمحقق الهمدان

ن هذه القاعدة ضعيفة عند كثير من المحققين من علمائنا إ وفيه:
ن، لسان المتقدمي عليفي عصرنا، وان كانت مشهورة  المتأخرين، وخصوصً
المقام  عليقها فإن تطبي ،منا بهاحجيتها، مع أنه لو سلّ عليولم نجد دليلًا معتبراً 

 ،بالانحلالثلاثة واجبات، واما إذا لم نقل  يانحلال الواجب إل عليمبني 
إذ المركب  ،فالعجز عن بعض القطعات يُعَدُّ عجزاً عن وجوب امتثال التكفين

 جزائه، فلا يكون المقام من مصاديقها.أيسقط بتعذّر بعض 
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 12   تکفين الميت 

 
كان الواجب تكفين الميت بثلاث قطعات، وبعد  ،الاستصحاب الثاني:

ب بقائه وجوب التكفين نستصحبقاء في  العجز عن القطعات الثلاث نشكّ طروّ
 فيما يمكن التكفين به.

 ستصحاب بوجهين: وقد ضعّف بعض المعاصرين هذا الا
أصالة عدم  هوو ،الاستصحاب مبتلي بالمعارض ان هذإ الوجه الاول:

التي من صغريات العدم الازلي للشك في أن وجوب التكفين جعل الزائد 
م لا، فنستصحب عدم جعل أمجعول بعد عدم التمكن من القطعات الثلاث 

الزائد، وأن الوجوب مجعول فيما إذا تيسّرت القطعات الثلاث )اي القدر المتيقّن 
 صالة العدم.أائد مشكوك تجري فيه من الجعل(، والز

 القول بعدم عليو قد أجاب عنه بعض المعاصرين: بأن هذا الوجه مبني 
 ،اقيالنرالحكمية الذي التزم به الفاضل  الشبهاتجريان الاستصحاب في

 نييفإن مشهور الأصول ،المشهور، ولكنه خلافوالاستاذالمحقق السيدالخوئي
 ويمنعون من استصحاب عدم ،الشبهات الحكميةيرون حجية الاستصحاب في 

 .يجعل الزائد، كما هو الاقو
مجموع ق بإن الوجوب المستصحب في التكفين إما تعلّ الوجه الثاني:

كال؛ لأنّ بلااش بوحدها فإن كان الأول، فمنتفٍ ق بكل قطعةٍتعلّالقطعات، وإما 
روض ثلاث، والمفف من القطعات الن المكلّ قً بتمكّ وجوب المجموع كان متعلّ 

تبعه ، وبطٌ ب ساقِ ، فالوجوب المتعلق بالمركَّ ذلکالمكلف لايتمكن من  أنّ
ف طً، إذن كيمن القطعات يكون ساقِ  ق بكل واحدةالوجوب الضمني المتعلَّ

 نة. القطعات المتمكّ يق بالقطعات بالنسبة إليستصحب الوجوب المتعلّ
ائر القطعات عن س مستقلة قطعة بكل متعلقً التكفين وجوب كان أي الثاني: كان وإن

 ةكل قطعة واجباطلاق هذا الوجوب أن  يالقطعات، فمتقض قا بمجموعلامتعلّ 
 الاستصحاب. يال لاحاجة الاطلاق هذا مع و لا، أم القطعات سائر وجبت سواء



 15   تکفين الميت 

 
ن، التكفي وجوب وهو حكمي، هنا استصحاب الاستصحاب نإ :والحاصل

وهو يدور بين وجوبٍ مقطوع الارتقاع إن تعلق الوجوب بالمجموع، وبين 
ينبغي كلا التقديرين لا عليوجوب مقطوع البقاء إن تعلق الوجوب بكل قطعة، و

 .متين. فالاستدلال بالاستصحاب ضعيف الوجه وهذا الاستصحاب، عليالاعتماد 
من أن المستفاد  :الخوئيالسيد الاستاذ المحقق ما ذكره  الوجه الثالث:

من  أن الواجب انحلالي، وأن التكفين بكل قطعةفي التكفين  من الأخبار الواردة
القطعات واجب بحياله، وفي بعض الأخبار أن التكفين بالثوبين، والتكفين 

عضها، فلا بمستقلّ، فاذا تعذر  أن كلًا منها تكفين عليكذا، و هو يدلّ  بالقميص
 (1)الآخر عن الوجوب.موجب لسقوط 

وظاهرها  ،غسالما ورد في الأ ةهذه الاخبار كصياغ ن صياغةإ أقول:
لنا ما اذا قأد، ويل المرکب لاالمقيوحدة الواجب، وأنه من قب عليبناء  نحلالالإ

ز عدم سقوط بعض الافراد بالعج ذلك يضتومق ،مر أوضحد الواجب فالأبتعدّ
 لّک يا ،دية الواجب، وکونه من سنخ المقنعم اذا قلنا بوحد ،عن البعض الأخر

 ولکنه خلاف ،ور مشکلکذفالقول بالانحلال الم ،يأخر ةدة بقطعيقطعة مق
 متين. ، فما ذکرهالمقام يظاهر النصوص الواردة ف

ن المستفاد من مجموع الروايات التي وردت في باب إ الوجه الرابع:
 تكفين، وتركه بلا ،بهتك الميت المسلم يالمقدس لايرض التكفين أن الشارع

م عليه ر من القطعات يجبن المسلمون من تكفين موتاهم بما تيسّ لذلك إذا تمكّ
وهذا الوجه  (2)،روجوب التكفين بما تيسّ  عليجماع القائم ه الإالتكفين، ويقويّ

ي ن لم نقل بصيغة الإنحلال فإلأنه يمكن الالتزام به، و ،من الوجه السابق يقوأ
 التغسيل والتكفين، ولذلك يجري في التغسيل أيضً.
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 19   تکفين الميت 

(: إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عاريً، بل 189)مسألة 
 (1يجوز احتسابه من الزكاة.) و -وجوبً الاحوط -عليالمسلمين بذل كفنه  علي

 ( يقع الكلام في أمرين:1)
مين المسل عليل يجب إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن، ه ول:الأ

 وجوبً كفائيً بذل كفنه ام لا؟ 
 هل يجوز إحتسابهُ من الزكاة ام لا؟ الثاني:

فلم نجد في الأدلة ما يصلح لإثبات الوجوب الكفائي في  أما الأمر الاول:
ثواب وأجر من بذل الكفن حيث حملها  عليبذل الكفن إلّا روايات نصت 

 لاالوجوب الكفائي، وإليك بعضها: ،استحباب البذل علي صاحب الوسائل
من كفّن مؤمنً كان »قال:  ة سعد بن طريف، عن أبي جعفرموثق منها:

 علياشتملت و هي من حيث السند  (1).«يوم القيامة يكمن ضمن كسوته إل
يه: ان ف ي، النجاشيثقات الا سعد بن طريف حيث ضعفه و قال ابن الغضائر

 يذکر ان له روايات صحيحة کلام النجاش رواياته تعرف وتنکر ولکن الشيخ
 (2).تلم يثب  يوتضعيف ابن الغضائر هضعيفت عليفالرجل ثقة، اذ يدل 

وأما من حيث الدلالة، فإن لسانها ظاهر في الاستحباب فإن التصريح 
ر يله من نظ ، وكمابستحببالثواب في مقام الترغيب نحو العمل يتناسب مع الا

 في المستحبات.
جماع الإ عليو قد وردت روايات بمضمونها؛ ومن هنا لايمکن الاعتماد 

وإن استدل به جمع من  ،نه محتمل المدرکيةأذ إ ،في القول بالاستحباب
  (3)الفقهاء.
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 35   تکفين الميت 

 
بأن التكفين واجب  :الوجوب علي استدل الاستاذ المحقق السيد الخوئي و قد

 (1)فيكون مقدمته وهو بذل الكفن واجبً عقلًا و شرعً. ،المسلمين عليكفائي 
ذكرنا  فلا، وقد لّاإيثبت الوجوب، و إذا قلنا بوجوب المقدمة شرعً وفيه:

، الا ان يقال ان عدم وجوب مقدمة الواجب شرعً يفي علم الاصول أن الاقو
مة، زاطلاق ادلة وجوب التکفين هو وجوب البذل ولکنه غير تام اذلا ملا يمقتض

 الاصل هو عدم الوجوب. يان بينهما مقتض يمضافا ال
 عدم عليالاجماع  يوجوب البذل، ويؤيده دعو عليلا دليل  :وبالجملة

 الوجوب.
سألت »ق الفضل بن يونس الكاتب قال: موثَّ  عليهفقد دلّ ما الأمر الثاني: أو 

في رجل من أصحابنا يموت، ولم يترك  يفقلت له: ما تر يأباالحسن موس
عياله من الزكاة قدر ما  ن به، أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال: أعطِ ما يكفّ

زونه، قلت: فإن لم يكن له ولد، ولا أحد يقوم زونه، فيكونون هم الذين يجهّ يجهّ 
 يقول: إن حرمة بدن المؤمن ميتً زه أنا من الزكاة؟ قال: كان أبيبأمره فأجهّ 

حرمته حيً، فوار بدنه، و عورته، وجهّزه، وكفّنه، وحنّطه، واحتسب بذلك من ك
 عليهكان كفن آخر، وبخوانه إبعض  عليهجر فإن اتّ : ع جنازته، قلتالزكاة، و شيّ 

ً تركه، إنم ن بواحدٍ ويقضي دينه بالآخر؟دين أيكفّ  ا هذا قال: لا، ليس هذا ميراث
خر لهم ، ويكون الآعليهتّجر إنوه بالذي شيء صار إليه بعد وفاته، فليكفّ 

 (2).«يصلحون به شأنهم
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 31   تکفين الميت 

أن المستفاد من هذا الحديث جواز الاحتساب من الزكاة؛  يف شكالإلا 
لأنّ ورثة هذا الميت يُعدّون من الاصناف الثمانية لمصرف الزكاة خصوصً 

مل أن صدور كان يُحت عياله، وان يعطاء الزكاة الاأمر ب لذلك الامامو ،الفقراء
م تجهيز ميتهم، وكانوا عاجزين منه، عليهأن الواجب  عليالامر منه كان مبنيً 

 جواز صرف الزكاة للكفن في عليفأمر بدفع الزكاة إليهم، فلا تدل الرواية 
 .بشکل عام الميت الذي لاكفن له

أن الميت ليس له ولد، ولا يوجد له أحد يقوم من و أما السؤال الثاني 
أن حرمة بدن المؤمن ميتً »بقوله:  أجاب الامامف ،زه بالزكاةفأجهّ بأمره 

 ،الوجوب الكفائي في تجهيز الميت من الكفن و غيره يف ، فالظاهر«كحرمته حيً
فن جواز احتساب الک علي، فدلالة الرواية من الزكاة اذا لم يكن له مالوإحتسابه 

 لمن لاکفن له من الزکاة تامة.
 ليعبذل الکفن کفائيً  وجوب عليالرواية لاتدل ن هذه إ ،يولايخف

ف بين جواز صر اذ لاملازمة ،جواز احتسابه من الزکاة عليوإن دلت  ،المسلمين
 .ووجوب البذلالکفن  يفالزکاة 

حرمة المؤمن ميتً »: قوله ياذمقتض ،ولکن لايبعد وجوب بذل الکفن
عدم جواز هتکه، ومن المعلوم أن دفن الميت المسلم عاريً هتک  ،ً «حيا تهکحرم

ً ف لاّ إلحرمته  ً بحيث يکون ممنوع ل السيد نظر الشارع، ولع ياذا کان البذل ضرري
، او الاستحباب عليجمعين ممع ال ظله( لم يفت بالوجوب موافقةًالاستاذ )دام

ومن  بدويب البذل کما قدوجوب البذل، مع احتمال وجو علية الادلة يلعدم تمام
 موثقة الفضل المتقدمة.



 31   تکفين الميت 

من  عليه(: يخرج المقدار الواجب من الكفن، وكذا الزائد 155)مسألة  
 (1ركة.)مثله من أصل الت يولاسيّما اللازمة بالنسبة إل ،المستحبات المتعارفة

 لة في أمرين:أ( يقع الكلام في هذه المس1)
 في اخراج المقدار الواجب من الكفن من اصل التركة. الاول:
 -الميت -في اخراج المستحبات المتعارفه لاسيما اللازمة في مثله  الثاني:

 من حيث الشأنية من اصل التركة. 
خراجه من أصل إأن كلا الامرين جائز  يوالسيد الاستاذ)دام ظله( ير

ب لتزم صاحإفقد  ،الاعلامين ل واجب، وهو خلاف المشهور ب، بل الأوّةالترك
 ،نمقدار الواجب من الکفالا باختصاص الترکة بعليهومعظم المحشين ، العروة

و  ة الإحکاميالخلاف، والمعتبر، التذکرة، نها يالاجماع کما ف عليه يبل ادع
ح: بأن المقدار حيث صرّ الاستاذ المحقق السيد الخوئيووافقهم  (1)غيرها.

التركة دون المستحبات من دون فرق بين المتعارفة الواجب يخرج من أصل 
فهناک  (3)وقد وافقه السيد الاستاذ )دام ظلّه( في منهاج الصالحين. (2)رها.يوغ

 ن.يالصالحتهافت بين ما صرّح هنا في )المسائل المنتخبة(، وما ذكره في منهاج
ن فأن الك عليفقد دلت جملة من الأخبار  ،الامر الاول يکلام فو اما ال

 .قبل الدين، وقبل الوصية
ثمن الكفن من جميع »قال:  عبداللهابیموثقه عبدالله بن سنان، عن  منها:

 أي من أصل  التركة.  (4).«المال
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 33   تکفين الميت 

 
 ثمن كفنه دين بقدر عليهسألته عن رجل مات، و »صحيح زرارة قال:  و منها:

يكفنوه، بعض الناس، ف عليهيجعل ما ترك في ثمن كفنه إلاّ ان يتجر قال :  قال
 (1).«مما ترك عليهما  يويقض

أول شيءٍ يبدأ به من المال »قال:  عبداللهابیالسكوني، عن  ةموثق ومنها:
 (2).«ة، ثم الميراثين، ثم الوصيّ الكفن، ثم الدّ

 خراج الكفن من أصل التركة.إفي وجوب  ،ةظاهرن هذه النصوص إف
الواجب من  عليد يالزا: وهو اخراج يالامر الثان يواما الکلام ف
بجواز ه( السيد الاستاذ)دام ظلّ التزمفقد  من اصل الترکة المستحبات المتعارفة

طلاق هذه الاخبار، ولا سيما المستحبات المتعارفة لا اخراجها من اصل الترکة
نوان ، فإن جميعها تدخل في عاللائفة بشأنه ياعن مثل هذا الميت يال ةبالنسب

خلافا للمشهور کما تقدم وهو  (3)،کذلک يالگلپايگانيد الس ييروالكفن. 
تعارف وانه ن الميوجوب التکف يالاخبار ظاهر ف ين في، لان الامر بالتکفيالاقو

شأن بخرج من اصل الترکة فهو شامل للمستحباب المتعارفة اللائقة ي يالذ
م نع ت.يکون واجبً لان ترک المستحبات موجب لهتک الميت. وقد يالم

الاطلاق  ث شموليت فموضع تأمل من حيالمستحبات المستقلة کالصحاح للم
 .داًيلها، فتدبر ج
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 34   تکفين الميت 

و كذا السدر، والكافور، والماء، و قيمة الارض التي يدفن فيها، و أجرة 
غير ذلك مما يصرف في أي عمل من  يحمل الميت، وأجرة حفر القبر إل

، وإن كان الميت مديونً أو فإن ذلك يخرج من أصل التركة ،واجبات الميت
 (1كانت له وصية.)

 ليعأن ما ورد في الروايات من تقديم الكفن ب :هذه المسألة عليرد وقد أوُ( 1)
الدين، والوصية، وأنه يصرف من أصل التركة لايشمل عُرفً السدر، والكافور، 

ت، االارض التي يدفن فيها، و غير ذلك، مما يصرف في الواجبوالماء، وقيمة 
لايوجد نص صريح  :يتجهيز لامن الکفن، وبعبارة أخرالن هذه الامور من إف

في أن مؤونة تجهيز الميت من السدر، والكافور، وقيمة الارض، ونحو ذلك 
 خرج من أصل التركة.تيجب أن 

 وأجيب عن هذا الاشكال بوجوه:
أن ما يجهز به الميت من الكفن،  عليالإجماع  يدعو الوجه الاول:

 ،والسدر، والكافور، والماء، وقيمة الارض، وغير ذلك يخرج من أصل التركة
 1الخلاف وجامع المقاصد، وکشف اللثام. يکما ف

خراج الكفن من إوجوب  عليلأنّه مع وجود روايات تنص  وفيه تأمل:
ز الميت يبتجه خراج سائر ما يتعلقإوجوب  علي وعدم وجود نص يدلّ ،التركة

 ي، مع انه غير حجة فالاجماع المنقول عليلاينبغي الاعتماد  ،من أصل التركة
 ذاته، والمسألة خلافية.

وإن صرّحت بالكفن،  ،في المقام ةالروايات الموجود إنالوجه الثاني: 
حسب الفهم العُرفي المقصود منه مايتعلق بتجهيز الميت من الغسل، بولكن 

خراج الواجب من الكفن من أصل التركة إوالكفن، والدفن، فما دام يجوز 
 در، والكافور، والماء، وقيمة الارض، و نحو ذلك.خراج السّإكذلك يجوز 
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ن ين المراد بالکفن هو التکفين، ومن  المعلوم أن تکفإ: يوبعبارة أخر

 فالمراد منه تجهيز الميت. ،وملحقات ،الميت مسبوق بمقدمات
لفهم ا عليهن شمول الكفن لغيره من واجبات التجهيز لايساعد إ وفيه:

ؤونة مجواز إخراج  عليالعرفي، فكيف يمكن الاستدلال بالروايات المذكورة 
 من أصل التركة.تجهيز الميت 
وهذا  وجه الارض، عليالكفن، لبقي الميت  عليقتصرنا إنه لو إ الوجه الثالث:

 بصرف تدفينه، والدفن لايتم إلاّ  ،يستلزم نقض الغرض، فإن الغرض من تكفينه
الأموال في كل واجبات الميت أعمّ من السدر، والكافور، والماء، وشراء الارض، 

ي كذلك يجوز صرفها ف ،و نحو ذلك، فما دام جاز صرف اصل التركة في الكفن
 لتجهيز.ن اؤَ سائر مُ يدليل لتوسعة الجواز ال ين تجهيزالميت. و هذا أقوسائر مؤ

ة الكفن فقط يؤخذ من أصل ترك مکن القول بانيه بأن ويمكن مناقشته:
 عليأو  ،المسلمين كفايةً  علينها إما واجبة إف ،ن التجهيزؤَالميت، أما سائر مُ

 . رضوجه الأ علي الميت يالمال، إذن لايبق الحاكم الشرعي، ويصرفها من بيت
ت يالم زيصرف مؤن تجه عليرة المتشرعة يام السيق يالوجه الرابع: دعو
 .يره. وهو الاقوين الکفن وغيمن اصل الترکةبلافرق ب

 



 36   تکفين الميت 

هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشيء من ذلك، وإلّا لم يخرج من 
ق به، فلا يجوز القدر الواجب، وما يلح علي(، وأما ما يصرف فيما زاد 1التركة)

(، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فإنه لا 1إخراجه من الأصل)
يجوز أن يخرج من الأصل إلاّ ما هو المتعارف بحسب القيمة، فلو كان الدفن في 

ر بذل مالٍ، وفي البعض الآخ يبعض المواضع اللائقة بحال الميت لايحتاج إل
القدر المذكور من الثلث  علي، نعم يجوز اخراج الزائد (3)م الاوليحتاج إليه قدّ

(، 4مع وصية الميت به، أو وصيته بالثلث من دون تعيين مصرف له كلًا أو بعضً)
 خراجه من حصص الورثة الكبار منهم برضاهم دون القاصرين، إلاّ إكما يجوز 

 ( 0.)تقدير وجود مصلحة تسوّغ له ذلك عليمع إذن الولي 

نه مع وجود من يتبرع بالكفن لا يجوز اخراجه من أصل التركة إيه: ( الوجه ف1)
ن المتعلقة ون صرف التركة في سائر الواجبات، والديّلتحقق الامتثال بذلك، فيتعيّ

 بالميت.
 جواز الصرف فيما زاد نعلقة ط( والوجه فيه: قصور دلالة الروايات الم1)

 يك النها منصرفة بلا شلأيت، وملحقاته من تجهيز الم ،الواجب في ا لكفن علي
 .منه المقدار الواجب

 .من اطلاق الادلة ( والوجه فيه يعلم مما تقدّم3)
 ،طبقها يعلدلة الوصية صحّتها في المقام، ويجب العمل أ يفإن مقتض( 4)

 الواجبات من الثلث. عليفيجوز صرف التركة حسب الوصية في الزائد 
لانه لايحل مال امور خراج من حصص الورثة منوط باذنهم، ( فإن الإ0)

 يجوز ما اذا كانوا قاصرين، فلاأاذا كانوا بالغين وعاقلين، ومسلم الا بطيب نفسه. 
عيينها غ ذلك، و تتقدير وجود مصلحة تسوّ عليذن الولي، وذاك إمع  لّاإالصرف 
 (1)نْ سَ أحْ يهِ  يتالَّ بِ لاَّ إتيم يَ الْ  الَوا مَبرَُقْلاتَ وَ: يلقوله تعال بيد الولي

                                      
 .34الإسراء:  - 1



 32   تکفين الميت 

مع يسارها، أو كونها  يزوجها حت علي(: كفن الزوجة 159)مسألة 
منقطعة، أوناشزة، هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن وإلّا سقط عنه، وكذلك 
إذا أوصت به من مالها، وعمل بالوصية، او تقارن موتها مع موته، أو كان البذل 

الإستقراض، أو فكّ ماله من الرّهن، ولم  عليتوقف الزوج، فلو  عليحرجيً 
 (1تعيّن ذلك، وإلّا لم يجب.) عليهيكن فيه حرج 

تعبداً شرعيً فلا ينوط بالمصلحة المسوغة.  ينعم اذا کان الاستيذان من الول
وجوب تجهيز الميت موجه  يف يالجواهر لان الخطاب الشرع يوقد قواه ف

تجهيز الميت من ترکته بلافرق بين خصّة البالغين  عليهفيجب  يالول يال
 (1)والقاصرين.

 ( يقع الكلام في امور: 1)
 عليه يقد ادعو ،الزوج عليفي وجوب بذل كفن الزوجة  الاول:الامر 

ة، ومجمع ي، وشرح الجعفروالتنقيحالاحکام، ية الخلاف ونها يالاجماع ف
ويمکن الاستدلال ( 2).يالمعتبر، والذکر يالاصحاب کما ف يفتو عليهالبرهان، 

 جملة من النصوص:ب عليه
قال:  -في حديث - عبداللهابیصحيح عبدالله بن سنان، عن  منها:

 و هو ظاهر في الوجوب. (3).«زوجها إذا ماتت عليكفن المرأة »
قال:  السكوني، عن جعفر، عن أبيه: أنّ أميرالمؤمنين موثقة و منها:

 .بمضمونهما يوقد وردت روايات أخر(4).«مرأته إذا ماتتإالزوج كفن  علي»
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عة طقإن قلنا إن وجوب البذل يشمل الزوجة الناشزة والمن: يالامر الثان

 ياطلاق النصوص الواردة ف يفمقتض يتکليف شرع هذاالوجوب إناولا؟ 
بين الزوجة المطيعة، والناشزة، والدائمة، والمنقطعة، وايضً المقام عدم الفرق 

 بين يسار الزوجة وعدمها. لافرقَ 
 حق الناشزة،ي فثبوته ف، قد امضاه الشارع المقدس يحق عقلان وإن قلنا

حقق المالاستاذ ک ،المقام يلذلک احتاط بعض الفقهاء ف ،والمنقطعة مشکل
الزوج فيما اذا كانت الزوجة ناشزة، او  عليفي بذل الكفن  السيد الخوئي

قة، فاذا ا، و الكفن يعدّ من شؤون النفعليهيست واجبة ل منقطعة باعتبار ان النفقة
سقط الاصل سقط الفرع، وهو وجوب بذل الكفن، فلايتمّ الاطلاق في 

 .النصوص المتقدّمة
، والامام يانگيد الگلپايكالسيد البروجردي والس ،وقد توقف جمع آخر في ذلك

في وجوبِ بذل الكفن فيما اذا كانت المدة في المنقطعة قصيرة جداً،  الخميني
 يوالمقدس الاردبيل يالذکر يتبعً للشهيد الاول ف (1)،او کانت الزوجة ناشزة

  (2)مجمع الفائدة وغيرهما. يف

رک، مداال يولکن السيد الاستاذ)دام ظله( تبعً لجمع آخر من الفقهاء کما ف

تمسكوا باطلاق النصوص، ولم  3الجنان، ضوکشف اللثام، والمسالک، و رو

لنفقة، يقع التعارض بين أدلة ا ييجعلوا الكفن من مستلزمات وجوب النفقة حت

وأدلة الكفن، اذا كانت ادلة النفقة شاملة لما بعد الحياة، وأما اذا 
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ة بلا الكفن مطلق  وتكون ادلةلم تشمل ما بعدالحياة فلا تعارض ادلة الكفن، 

ئمة، الدا يأنها منصرفة ال يان يدّع ض، فتشمل الناشزة، و المنقطعة إلّامعار
الزوج، ومن ضمنها حقّ الكفن، فلو كانت  عليباعتبار أنها ذات حقوق  والمطيعة

ذمة الزوج من الحقوق المالية، ومن جملتها  عليفلاحَقَّ لها  ناشزةً، او منقطعةً،
الانفاق  اعليهجب يان المنقطعة والناشزة لا  عليده اطلاق مادل يؤلكفن، ويحقّ ا

 (1)بعد الممات.  يالحکم ال يجريث يبح
ولو اغمضنا عن ذلک وفرضنا التعارض فلابد من الحکم بالتساقط والرجوع 

 اخراجه. من اصل الترکة. علياصل البرائة او اطلاق ما دل  يال
بين الدائمة  وکذلک التفصيل ،هو التفصيل بين کفن الناشزة والمطيعة يفالاقو

 الاحوط استحبابً يدفع الزوج کفنهما. علينعم والمنقطعة، 
ن باب م ؛ع للكفن يسقط وجوبه عن ذمة الزوجاذا وجد متبرّ :لثالامر الثا

 بانتفاء الموضوع. السالبة
من مالها سقط وجوب  ن يدفع الكفنأت الزوجة باذا وصّ  :رابعالامر ال

 موضوع له مع الوصية. ينه لايبقلأ دفعه عن الزوج
 ؛اذا تقارن موتهما فلا يجب بذل الكفن من مال الزوج :خامسالامر ال

بأنه  قولال علي، بعد ما تقارن موته مع موت الزوجة عليهف لعدم ثبوت التكلي
 ،زوجذمة ال يف يالقول بأنه حق شرع عليما أو ،مال الزوج يف يتکليف شرع

 فيجب بذل الکفن مطلقً.
الزوج حرجيً فيسقط وجوبه؛  عليا كان بذل الكفن إذ س:سادالامر ال

  لقاعدة الحرج.
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واما  ،لأن وجوب البذل اذا کان تعبديً فيسقط بقاعدة الحرج وفيه تأمل:

 فسقوطه بقاعدة الحرج مشکل. ،اذا کان حقً عقلائيً أمضاه الشارع المقدس
 أو فك ماله من ،الاستقراض عليلو توقف بذل الكفن  :بعالساالامر 

 لم يجب.  لاّ إن ذلك، والرهن، ولم يكن فيه حرج تعيّ
 قول في هذا الامر، قولان: أ

ح يکما هو صر وعدم وجوب الفك ،عدم وجوب الاستقراض الاول:
 (1) .يجامع المقاصد، و مسالک الافهام والذکر

 وجوبهما. والثاني:
 ،(2)الفقهاء كصاحب العروة، والامام الخميني جمع من ولّ الأ اختار قد و
 ، (3)السيدالخوئي والاستاذ المحقق ختار القول الثاني السيدالحكيمأو

 (.)دام ظلهستاذالا والسيد
ل: بالروايات الواردة في مستثنيات الدين من الدار، وّلقون الألواستدل 

فإن ظاهرها أن الكفن من  (4)ميسرة. يوأن المعسر ينظر ال ،والخادم، ونحوهما
المال من الرهن سواء كان  و فكّ أالديون، ولايجب مع العسر الاستقراض فيه، 

حرجيً، ام لم يكن حرجيً، والانتظار غير معقول؛ لأنّ التكفين واجب فوري، 
 فيسقط وجوب بذله عن الزوج.

 :وقد ناقشه الاستاذ المحقق السيد الخوئي
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 يعلمن الديون، وانما هو تكليف مالي خاص يجب  لايعدّبأن الكفن 

موضوع الكفن سقط عن ذمة الزوج،  يالزوج إخراجه من ماله بحيث لو انتف
الزوج، فدفنها عارية سقط الامر بالتكفين  يأو عص ،کما لو بذله شخص آخر

 لًا.جة هذا اوورثة الزو يالأبد في ذمته، وانتقل ال يحينئذ، فلو كان دينً لبقي ال
 ،ان اليسرزم يظار التإن المستفاد من تلك النصوص هو وجوب الان و ثانيً:

ومطالبة المديون فيه، و هذا ينافي فورية تكفين الميت، فإن الميت يجب ان 
بته بالكفن ومطال ظارتنلافي مثله للقول بوجوب ا وجهيكفّن فوراً، ويدفن، فلا

اله من الرهن م او فكّ ،الاستقراض ليهعاذا كان معسراً يجب  عليهسنة مثلًا، و بعد
 (1).عليهاذا لم يكن حرجيً  ،امتثالًا للتكليف الفوري

وج الز علين النصوص الواردة في وجوب كفن الزوجة أ: بعليهد ويمكن الرّ 
الزوج المعسر مشكل جداً.  يظاهرة في حال يساره، واحراز اطلاقها بالنسبة ال

سقط لايکما قويناه  امضاه الشارعو يئأن وجوب البذل حق عقلا علينعم بناء 
بکونه تکليفً شرعيً، مع  صرححيث أنه  بالاعسار، لکنه خلاف ظاهر کلامه

ة، ومن المالي مختاره کون وجوب دفع الكفن من الواجبات عليأنه يحتمل بناء 
 ب إلاّ يسقط الواجية، و مع فقدانها المعلوم أن وجوبها مشروط بالاستطاعة المال

عدم  علي عدم سقوطه، وفي المقام لم نجد دليلًا علياذا قام دليل خاص 
 السقوط.
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 يةأو بعض الأدع ،القرآن الكريم عليه(: يجوز التكفين بما كتب 115)مسألة 
 (1أوالصغير.) ،المباركة كالجوشن الكبير

 
 ( في هذه المسألة حكمان:1) 

 عليالكفن من الدعاء، والقرآن، وما يشتمل  عليجواز الكتابة  الأول:
 .يلاسماء الله تعا
ر، ، كالجوشن الكبيالقرآن، أو بعض الادعية استحباب كتابة الثاني:

الخلاف وظاهر الفتنة وقد  يالاجماع کما ف عليه يوقد ادع والجوشن الصغير.
 جامع المقاصد، والفاضل يف ير واحد کالمحقق الثانيالاصحاب غ ينسبه ال
 (1).يد السند، والفاضل الهندي، والسيلي، والمقدص الاردبيالمسم

، الكفن عليالشهادتين كتابة  المستفاد من الروايات الواردة فيو
 عوقان الجواز كان مفروغً عنه، و إنما  ،والجوشن الكبير، والصغير وامثالها

عم استحبابها لايثبت لأن جمعيها ن ،كتابة هذه الامور السؤال عن استحباب
 عليدل نها تأ اذالسنن، ضعيفة السند إلّا إذا إلتزمنا بقاعدة التسامح في ادلة 

 الفقهية  القواعد يبحوثنا ف يالاستحباب فضلًا عن ترتب الثواب. ولکن ف
 اذعند السيدالاست ا. والظاهر أنها أيضً لم تثبتعليهالمشهور ضعفنا أدلة 

ح بالاستحباب، ولكنه مشكل فإن لذلك صرّح بالجواز، ولم يصرّ   ظله(،)دام
 ر جيّداًالجواز ايضا فتدبّ  عليالروايات اذا كانت ضعيفة من حيث السند لاتدلّ 

 في المقام.  اصالة البرائة ياذا قلنا بالرجوع ال إلّا
 وإليك بعضها:

عن  عن أبيه عن جده العابديننزي السجاد يالکفعم هماروا فمنها:
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 جوشن ثقيل آلمه ثقله فقال: يا محمد عليهفي بعض غزواته، و النبي علينزل جبرائيل »قال:  النبي
أوصاني أبي :  : قال الحسين - أن قال يال -الله أن يُعذّبه بالنار يستحإكفنه  عليومن كتبه ان قال  ي... ال

 (91)الخ الحديث. «كفنه... علين أكتُبُهُ أبحفظ هذا الدعاء وتعظيمه، و
لة، عن كونها مرس النظر قطع مع ،الاستحباب، فضلًا عن الجواز عليمن حيث الدلالة تدل  فالرواية

  .، ظاهر في الاستحباب«أوصاني أبي بحفظ هذا الدعاء وتعظيمه» :فقوله
 . قال حضرت موت إسماعيل، و أبوعبدالله»عن أبي كهمس:  و منها:

فلما فرغ من  ،هتئ(، ثم أمر بتهيّةالملحف عليه يغطّشدّ لحييه و غمّضه )و جالس عنده، فلمّا حضره الموت
فة سنداً بمحمدبن يضع يوه (92).«فكتب في حاشية الكفن: إسماعيل يشهد ان لا إله إلّا الله ،أمره دعا بكفنه

 کهمس فانهما رجلان مجهولان. يب وابيشع
بة يبن محمدبن قت علين عن عبدالواحد بن محمدبن عبدوس عن يالد لواکما ون الاخباريع يو منها: ف

 بن جعفر يث: ان موسيحد يه فيعن اب يرفيعن الحسن بن عبدالله الص يسابوريمان النيعن حمدان بن سل
 ل.يره مجاهيوابوه وغ يرفيوالص (93)القرآن کله. عليهنار ين وخمسمأة ديه حبرة استعملت بله بألفيکفن کفن ف

أدلة  يوبالجملة: لايستفاد من هذه النصوص الجواز فضلًا عن الاستحباب لعدم ثبوت قاعدة التسامح ف

 السنن.

                                      
 .15مستدرك الوسائل: باب نوادر مايتعلق بابواب الکفن باب  -91
 .1من أبواب التكفين، ح  19الوسائل: باب  -92
  .1من ابواب التکفين، ح  35الوسايل: باب  -93
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ولكن يلزم أن يكون ذلك بنحو لايتنجس موضع الكتابه بالدم، أو غيره من النجاسات كأن يكتب في 

أو  ،رأسه يضع علوتو ،قطعة من القماش عليو يجوز أن يكتب  ،زار من طرف رأس الميتحاشية الإ

 (1صدره)

 ؟بنحو لايتنجس لزوم ان يكون موضع الكتابة علي( ما هو الدليل 1)
 هنإف ،هايفن الاحتياط ليس واجبً إومن المعلوم  وضوعية،لّا كونه من باب الشبهة المإ دليل عليلم نعثر 

 ،موضوعية او متنجسً في المستقبل شبهة ،واحتمال ان يكون نجسً ،حين وضع الكتابة لم يكن الموضع نجسً
 لا يجب الاجتناب فيها.

 .فعلا صوبً لايجب الاجتناب عنهغسيكون غداً م مثلًا اذا احتملنا ان الماء
عها في ن وضإف ،يدعية واسماء الله تعالوالأ ،القرآن تکنعم قد يجب الاجتناب في المقام من حيث حرم

ن عنوان الهتك لأ، ولكن اثبات ذلك مشكل ،هتكً لحرمتها المستقبل يعدّ موضع يحتمل ان يكون متنجسً في 
 .الهتك عليهفلا يصدق  ،ة يکانت محتملة ومستقبلواما إذا  ،نجاسة فعلا الکيصدق إذا كانت هن

 ،يةدعو الأ ،وحفظه من الاندراس القرآن تعظيم ن المستفاد من النصوص الواردة فيإ :ان يقال لاّ إ
او  ،ا في الوقت الحاضرعليهظها واجب سواء خيف فن حأ المعصومينو يلله تعالالمباركة  والاسماء

تقبلًا موضع يخاف فيه مس عليدعية والأ ،طلاق هذه النصوص عدم جواز كتابة القرآنإ يو مقتض ،مستقبلًا
 ونحوهما. ،والنجاسة ،ندراسنه مصداق لوجوب الحفظ من الإليها لأإمن وصول النجاسة 

  .بالسيرة المتشرعة عند المسلمين عليهالاستدلال  يمکنو
 


